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 [1]  .1«إذا تلف فإن کان مثلیاً وجب مثله بلا خلاف :رابعال»
نبحث أوّلًا: عن الوجوه التي استدلّ الأصحاب علی أنّ المضممون [ 1]

  .المثلیات بالمثلبالعقد الفاسد في القیمیات بالقیمة وفي 
 .وثانیاً: عن حقیقة معنی المثلي والقیمي

  .تهة الشيء أو مثلیّ یّ وثالثاً: عن مقتضی الأصل عند الشک في قیم
 2وقممد اسممتدلّ فممي المب ممو  &أمّمما الأوّل: فعممن الشممیم الأع مم 

 علی ضمان المثلي بالمثل والقیمي بالقیمة بقولمه ععمالی: 3«الخلاف»و
 4﴾عَلَهیْکُمْ  اعْتَهدی مَها بِمِثْهِ   عَلَیْههِ  فَاعْتَدُوا یْکُمْ عَلَ  فَمَنِ اعْتَدی﴿

هو المثل في المثلي والقیمة في غیمره  ﴾اعْتَدی مَا﴿أنّ مماثل  :بتقریب
 .واختصاص الحک  بالمتلف عدواناً لا یقدح بعد عدم القول بالفصل

اء بأنّ مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتمد :یةوربّما یناقش في الآ
الإنصمماف عممدم وفمماء الآیممة بممالقول  ،نعمم  .معتممدب بممه وفیممه ن ممرللا ا

 .«المشهور...
ب علی شميء الشریفة: إنّ من ععدّ  مه في الاستدلال بالآیةوحاصل کلا

اً ممن ئعلمف لکم  شمیأفمذاا  .ي علی أموالهمن أموالک  یجوز لک  التعدّ 
وإن کان قیمیماً  الأموال جاز لک  الاستیلاء علی ماله إن کان مثلیاً بالمثل

 .لأنّ المثل مثلان ؛فبالقیمة

                                                 
 .202، ص 3. کتاب المکاسب: ج 1
 .00، ص3. المب و : ج 2
 .402، ص3. الخلاف: ج 3
 .124(: 2. البقرة ) 4
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عممن الجهممات  لغممّ  فممي الاسممتدلال بهمما )بعممد ا شممکالولکممن الإ
د أکثر من جمواز فیلا ع   الح ر فهيإنّها واردة في مقام عوهّ  :التف یریة(

  .هذا أوّلاً  التعدي
عی في المقام هو الحک  الوضمعي وحممل الأممر فمي وثانیاً: إنّ المدّ 

التکلیف علی الوضع محتماج إلمی الحجمة القةعیمة ظهوره فيالآیة بعد 
 .وهي مفقودة للمدعی

ة علی کون کلمة )ما( موصولة فوثالثاً: إنّ دلالة الآیة علی المدعی متوقّ 
ق الأردبیلمي المحقّم ولا المصدریة وإن صلتها الشيء المعتدب به ولکنّ 

وز الاعتمداء نّمه یجمأفیکون المعنمی  ،اهب إلی أنّها مصدریة غیر زمانیة
ع مة وعفمرّ )فهو بعد اکر جملة من الآیات المتقدّ  1بمثل اعتدائه  علیک 

ههْرِ ﴿هذه الآیة بالفاء علی الآیة ال ابقة حینما قال:  ُُ بِالشََّ هْرُ الْحَهرَا الشََّ
فهي ظاهرة فمي جمواز الاعتمداء بالمثمل  ﴾وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص   الْحَرَاُِ 

الآیمة  صّ تفتخ حروجالنفس والةرف والعلی جواز القصاص ب نّها دالةأو
  .فتخرج علی موضوع البحث ،بالأفعال

والتجماوز عمن الفعمل  ية علمی عمدم جمواز التعمدّ دالّ  هي :وبالجملة
 الصممادر ممممن المعتمممدي فیکمممون مممدلولها ممممدلول الآیمممة الشمممریفة

ئَة  مِثْلُها جَزاءُ  وَ ﴿ ئَةٍ سَیَِّ  .أجنبیة عن بحث القیمي والمثلمي فهي 2﴾سَیَِّ
محمولة علمی الموصمل والممراد ممن « ما»ل والقول بأنّ کلمة ومع التنزّ 

                                                 
 .310. زبدة البیان في أحکام القرآن: ص 1
 .40(: 42. شورب ) 2
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الممراد ممن الشميء الأعیمان  فملا قرینمة علمی أنّ  ،الموصول همو العمین
 .الخارجیة من النقد والعرض

من مضافاً إلی أنّ من المحتمل أن یکون المراد من الشيء ما هو الأع  
لمی جمواز اعتمداء المضمروب فحینئذٍ عدلّ الآیمة ع ،الفعل والمعتدب به

فلا ی تفاد ممن  ،بالضرب والمشتوم بالشت  وجواز أخذ المال بدل المال
الآیة الضمان ولا جواز عملک المغصوب منه شیئاً ممّما أخمذه الغاصمب 

 ما عدلّ علیه جواز التصرف في أموال الغاصب علی سبیل التقاصّ  ةوغای
جمواز التصمرف وملکیتمه لعدم الملازمة بین  ؛من دون صیرورعه ملکاً له

ممع بالمعاطماة ف )ویشهد لذلک جواز التصرف فمي الممأخوا صرّ تللم
 .عدم کونه ملکاً للآخذ بناءً علی الإباحة(

حترام، وقد مرّ أنّها عدلّ علمی واستدلّ للمدّعی بوجه ثانٍ وهو قاعدة الا
ن المثل فمي المثلمي أنّ الإعلاف یوجب الضمان بالبدل الواقعي دون ععیّ 

یمد عمن زنّهما لا عأیمة في القیمي، مضافاً إلی ما أشکل في دلالتها ووالق
 .التکلیف

أنّ ضمان کلّ شيء ما همو أقمرب  :بتقریب ،قاعدة الید»الوجه الثالث: 
  .إلیه والأقرب في المثلیات هو المثل وفي القیمیات هي القیمة

امّة في  بتوضیح أنّ الم تفاد من القاعدة هو أنّ الشيء المأخوا ی تقرّ 
نّ الضمان لا یزول إلّا بأداء الشميء نف مه أالقاب  وعهدعه حتّي یؤدّیه و

ولکن مقتضی فه  العرف الخماص والعقملاء ومما علیمه الفقهماء لمزوم 
التوسع في مفهوم الغایة والالتزام بالمراعب في الأداء بأن یکمون المرعبمة 
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أ
قرب إلمی الشميء ولی أداء نفس المأخوا والمرعبة الثانیة أداء ما هو الأالأ

 من الخصوصیات الشخصیة والنوعیة والمالیة. 
وممع  ي نفس الشيء سقط عن عهدعه إاا کمان موجموداً دّ أ فالضامن لو

بأداء ما هو أقرب إلیه والأقرب في المثلیات همو  عدمه یخرج عن العهدة
 المثل وفي القیمیات هو القیمة.

بوت العین أوّلًا في عهمدة إنّ ظهور القاعدة ث م وردکما أأ  م الإیراد ولکنّ 
ر انتقل إلمی القیممة ر انتقل إلی ضمان المثل وإاا ععذّ الآخذ وعند التعذّ 

من دون فرق في الک بین المثلي والقیمي، فلا یتّ  استناد المشهور إلی 
بمل  ،«من وجوب ردّ المثل في المثلي والقیمة في القیمي»هذه القاعدة 

ان المثل کما أنّ ضمان المثمل فمي طول زمنّ ضمان القیمة فيأمقتضاها 
 .طول الضمان بنفس العین المأخواة من المالک بغیر سبب شرعي

 :والتحقیمق» :بقولمه &الوجه الرابع: وقد اعتمد علیه المحقّق الخوئي
إنّ العقلاء متفقمون علمی أنّ الإن مان إاا  ...أن ی تدلّ علی الک بال یرة

عي ضممنه بجمیمع أخذ ممال غیمره ووضمع یمده علیمه بغیمر سمبب شمر
نّه لا یخرج عن عهدعه إلّا بمردّ أو والنوعیة خصوصیاعه الشخصیة والمالیة

عینه علی مالکه وإاا علفت العین وجب علی الضامن ردّ مما همو أقمرب 
نّ الأقمرب أوممن الواضمح  .لأنّ علفها لا ی قط الضمان عنه جزماً  ؛إلیها

وعلمی  .قیمة فمي القیمميإلی العین التالفة إنّما هو المثل في المثلي وال
وهمذا  هذا فلا یکتفي بردّ أحدهما في موضع الآخر إلّا برضی المالمک،

  واضح لا شکّ فیه.
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د الک بأنّ المرعکز في أاهمان العقملاء همو أنّمه لا یحصمل فمرا  ویؤیّ 
 1.«الذمّة إلّا بأداء المثل في المثلي وبأداء القیمة في القیمي

قط م من أنّ وجوب ردّ ما هو الأقرب ولکن للتأمّل فیما أفاده مجال )م
وهو المثل في المثلمي والقیممة فمي القیممي( لعمدم  ،للضمان دون غیره

ثبوت مثل هذه ال یرة في المقام ولا سیّما مع وجود المثل في القیمیات 
ن وهو دفمع قتصار علی القدر المتیقّ ردّ المثل وعیّ ره لابدّ من الا إمکانو

المثل علی خصوصیة النوعیة والمالیة ممع  لاشتمال ؛الأقرب إلی التالف
فالاسمتدلال بال میرة  ،أنّ القیمة عشتمل علمی خصوصمیة المالیمة فقمط

 .مشکل
ة کالروایات الدالّم الروایات الواردة في بع  الأبواب،الوجه الخامس: 

علی أنّ الأمة المبتاعمة إاا وجمدت م مروقة بعمد أن أولمدها المشمتري 
 ×ولمدها بالقیممة، فمذنّ حکم  الإممام أخذها صاحبها وأخذ المشتري

 .أنّ ضمان القیمي بالقیمةبضمان قیمة الولد ظاهر في
أنّ دعوب ظهورها في کون ضممان المثمل بالمثمل القیممي  :شکالوالإ

 .)في مورد الولد( ر المثل في المقام بالقیمة غیر عامّة، بعد أنّه لا یتصوّ 
رک وضمان المعتمق تالمشة العبد وأیضاً: بالأخبار الواردة في عتق حصّ 

 .للقیمة بالن بة إلی حصص باقي الشرکاء

                                                 
 .150، ص3. مصباح الفقاهة: ج 1
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ماء )إن ل  نقمل ندرة وجدان المثل في العبید والإ :فیها أیضاً  شکالوالإ
فمي  ثملبعدم وجدان المثل ک ابقها( لاستحالة العثمور علمی عبمد یتما

 .جمیع الأوصاف والخصوصیات مع المفقود
قیمهة بله  مه ُ »: ×ممامد حیمث قمال الإوأیضاً بصمحیحة أبمي ولّا 

  .عحصیل ما یماثلها إمکانوالإیراد علیها ک ابقاعها من عدم  .1«خالفته
 :بالأخبار الواردة في باب الرهن نع  ربّما ی تدلّ 

سمألت أبما روایة الکلیني ب نده الصحیح عن أبمی حممزة قمال:  منها:
مق ل  ×يکان عل»فقال:  ؟ان الفضلیترادّ : ×عن قول علي ×جعفر
ا رهن به ثمَّ » :فقال ؟انکیف یترادّ  :قلتف «ذلک إن کان الرهن أفض  ممَّ

ی رد المرتهن ما  عطب ردَّ المرتهن الفض  علی صاحبه، وإن کان لا مس َّ
فمي الحیموان  ×وکذلک کان قمول علمي :قال «المرتهن من حقَّ  صنق

 2.وغیر الک
ففي هذه الروایة ی أل الراوي عن دین القیمیات ورهن عین وثیقة لدینه 

بوجموب دفمع الفمرق بمین  ×حک  الإممامف ،  علفت العین المرهونةث
علی ضمان المرهن المعمدود عدلّ طلاقها ذالعین المرهونه والدین، فهي ب

من القیمیات سواء وجد ما یماثل العین المرهونهمة فمي الصمفات أم لا، 

                                                 
 .1، ح7؛ کتاب الغصب: ب321، ص25. وسائل الشیعة: ج 1
 .1، ح7؛ کتاب الرهن: ب320، ص11. وسائل الشیعة: ج 2
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بین وجود مثل العین وعدمه  ×والإطلاق عامّ بعد عرک استفصال الإمام
 .القیمة علی نحو الإطلاق وحک  بضمان

سألت أبما  :عن اسحق بن عمّار، قالم الصحیحة م روایة الکلیني  :منها
عن الرجل یرهن الرهن بمأة دره  وهو ی اوي ثلاثمأة دره   ×ابراهی 
لأنَّهه  ؛نعم»ئتي دره ؟ قال: اعلی صاحبه م أعلی الرجل إن یردّ  ،فیهلک

حسها  »لرهن، قمال: ا ففهلک نص :قلت «عهیضأخذ رهناً فیه فض  و 
 1«.نعم»ان الفضل؟ قال: فیترادّ  :قلت «ذلک

علمی أنّ المرهن المعمدود ممن القیمیمات  ةالّمدها تفهذه الروایة ک مابق
مضمون حیث حک  بضمان الفضل ولزوم ردّ الزائد علمی المدین سمواء 

 .التالف أم لا ثلر معیّ  
: سمألت قمال أیضاً عمن إبمن بکیمر،م الصحیحة م روایة الکلیني  منها:

کان أکثر من مال المرتهن فهلک أن  نإ» :فقال ؟في الرهن ×هأباعبدالل
الهرهن مهن مالهه فهلهک  ي الفض  إلی صاحب الرهن وإن کان أق َّ مؤدَّ 

 2«.ی إلیه صاحبه فض  ماله وإن کان الرهن س اء فلیس علیه شيءأدَّ 
 3.روایة الصدوق مثلها :منها

ةلقمة وإمّمما أنّهما خاصّممة إمّما م :وهمذه الأخبمار لا یخلممو ممن حممالتین
 .رر المثمل أو عیّ مسمواء ععمذّ  ،دفع القیمة جبی بالقیمیات فعلی الأخیر

                                                 
 .2، ح7ب؛ کتاب الرهن:321ص،11ج. وسائل الشیعة:  1
 .3، ح7؛ کتاب الرهن: ب321، ص11ج. وسائل الشیعة: 2
 .3، ایل الحدیث: 7؛ کتاب الرهن: ب321، ص11ج . وسائل الشیعة: 3
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سمواء کمان  ،تضمي الضممان بخصموص القیممةقوعلی الأوّل إطلاقهما ی
ائ  علمی قمصة بالإجماع اللف ي الإلّا أنّها مخصّ  ،المتلف قیمیاً أو مثلیاً 

 .قیمي أم لار مثل السواء عیّ   ،أنّ المثلي مضمون بالمثل
)أي علی ضممان المثلمي  یعفي عمامیة الإجماع المدّ  شکالالإ ولکنّ 

الإجمماع موقوفمة علمی حجیّة ا حقّق من أنّ لمبالمثل والقیمي بالقیمة( 
نّ العل  بذلک فمي المقمام مشمکل وأ ×کونه کاشفاً عن رأي المعصوم

ة سناد المجمعین إلی بعم  الوجموه الممذکورإلأنّ من المحتمل  ؛جدّاً 
 .مةقدّ تالم

 المبحث الثاني: في معنی المثلي والقیمي والفارق بینها؟
قد اختلفت کلمات الفقهاء في ععریفهما وعحدیدهما، فالمشهور )من 

 0والمدرو  5والعلّاممة 4وابمن ادریمس 3والمحقّمق 2وابن زهمرة 1الشیم
 .«أجزائه من حیث القیمة بما عت او»نّ المثلي: أ( 1 وغیره 7والروضة
 .دهان والأقةانما ع اوت قیمة أجزائه کالحبوب والأوقیل: 

 .ن من شخصین کانا مشترکین بالت اويوقیل: ما لو امتزج مالا
 .أجزائه وعقاربت صفاعه توقیل: ما عناسب

                                                 
 .52، ص3. المب و : ج 1
 .271. غنیة النزوع: ص 2
 .232، ص3. شرائع الإسلام: ج 3
 .410، ص2. ال رائر: ج 4
 .203، ص1. قواعد الأحکام: ج 5
 .113، ص3. الدرو  الشرعیة: ج 0
 .30، ص7. الروضة البهیة: ج 7
 .342؛ والمقتصر: ص401، ص4. المهذّب البارع: ج 1
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  .والمنفعة والمتقاربة صفاعه جزاءوقیل: هو المت اوي من حیث الأ
 .وقیل: ما یباع بالکیل والوزن
إنّهما  :نقمل الخملاف عمنه  فمي التعریمفوعن المحقّق الآخوند بعد 

بمل همي بیمان  ،حتمی عنمتق  طمرداً أو عک ماً  یةلی ت بتعاریف حقیق
  1.للمفهوم العرفي

فمي ععریمف « الت اوي»و« الأجزاء»ن المراد من بیّ  &والشیم الأع  
والمراد بأجزائه ما مصدق علیه اسهم الحقیقهة والمهراد »المشهور بقوله: 

بعه   تساومها بالنسبة، بمعنی ک ن قیمة ک َّ  بتساومها من حیث القیمة
بالنسبة إلهی قیمهة الهبع  ا خهر کنسهبة نفهس البعضهین مهن حیهث 

 .المقدار... 
قال:  ک ن المص غ من النقدمن قیمیاً  2&ح الشهید الثانيومن هنا رجَّ 

 [ 1] 3.«إذ ل  انفصلت نقصت قیمتها...
 ماوي أن یکمون فالمراد من الأجزاء هو المصادیق والمراد ممن الت[ 1]

فذن کانمت وزنهما  ،الکلي نصف قیمته )کالصبرة من الحنةة فقیمة نص
ألف کیلو بقیمة ألف دره  فقیمة الخم مأة کیلو منها خم مأة درهم ( 

والةمرد ولا یعبمأ بهمذه التعماریف   وقد أورد علی هذه التعاریف بالنق
احمث لأنّ همذه المب ؛لأنّ البحث عنها عةویل لا طائل عحتمه ؛والنقوض

بصمدد بیمان کیفیممة الخمروج عممن عهمدة الضممان بعممد اشمتغال الذمممة 
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یمة آمع أنّ لفظ المثلي والقیمي ل  یرد في  ،بالاستیلاء علی أموال النا 
ولا في روایة ولا ینعقد علیهما إجماع حتّی یلزم البحث عنهما شمرطاً أو 

  .عف یراً وإنّهما ل  یقعا موضوعاً  للحک  الشرعي
فرا  إض إلیه هو البحث عن الةریقة التي یمکن بها لتعرّ ا یهمّنافالذي 

ق   منهمما  :أوصاف الأشیاء علی ق مینإنّ الذمة عن الضمان، وحیث 
لها الدخل في مالیة الشيء وق   منهما لا یکون لها دخمل فمي المالیمة 

فملا  ،الموصموف لعدم دخله في مالیمة ؛والأخیر خارج عن مورد البحث
 .للضمانیکون عفویته موجباً 

وأمّا الأوّل: فذن کانت للشيء الموصوف أفراد متماثلة بح ب النموع أو 
لأنّ الأفراد والمصادیق للکلّمي بعمد فمرض التماثمل  ؛ف فهو مثليصنال

ة وإن کان بینهما فرق بالدقّم والتقارب في الأوصاف مت اویة عند العرف
   .العقلیة

، فبما اکر اعضح ف( فهو قیميول  یکن کذلک )الشيء الموصإاا أمّا و
نّ المراد من کلمة الأجزاء إنّما هو أفراد الةبیعة الواحدة )فلو ع اویا في أ

کما لمو ع ماوت مالیمة  ،المالیة ول  یجتمعا عحت جامع ل  یکونا مثلین
س جمنالمنّ من اللح  وهکمذا لمو کانما ممن  ةالمنّ من الحنةة مع مالی

والردئیمة( ولا لجیّمدة اواحد وهما غیر مت اویین فمي المالیمة کالحنةمة 
ي هو أن یکون التماثمل بمین أفمراد الشميء ب، فالضابط الکلّ أجزاء المرکّ 

 .الواحد الموصوف
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ان بح ب الأزمنة والأمکنة فلتنّ المثلي والقیمي یخأولا یخفی علیک 
وإن کانتا في القدی  من القیمیات إلّا أنّهما ممن  تجاو منکالأثواب وال

 .المثلیات في هذا القصور
 : في بیان الضابط فبما شکَّ من ک نه مثلیاً أو قیمیهاً؟المبحث الثالث

ن اختلفموا فمي أوقد اختلفت کلمات الفقهاء في بیمان المصمادیق بعمد 
 .مالتعریف کما عقدّ 
بیان الشمیم ثمّ  البحمث عمن مقتضمی القاعمدة بنا أوّلًا والذي یح ن 

 والأصل عند الشک في کون الشيء مثلیاً أو قیمیاً؟
ق الإجماع علی المثلیهة فیهها  :والحاص » :&قال أنَّ م ارد عدُ تحقَّ
نَّ الأص  الذي مرجهع إلیهه عنهد الشهک هه  أفلابدَّ من ملاحظة  ،کثیرة

ر المالهک أو الضهامن بهین المثه  خییهالضمان بالمث  أو بالقیمهة أو ت
صهالة برائهة لأ  ؛یر الضامنخینَّ الأص  ه  تأن مقال: أولا مبعد  ؟والقیمة

ا  تهذمَّ   .«زاد علی ما مختارهعمَّ
فإن فهر  »ث  قال ثانیماً:  ،ختاره أوّلاً اعلی ما  مهذا استدلال من الشی

ته بدفع لأصالة عدُ برائة ذمَّ  ؛یر المالکخیإجماع علی خلافه فالأص  ت
هی مضافاً إلی عم ُ علهی الیهد  ،ما لا مرضی به المالک مها أخهذت حتَّ

ي،  خهر  مها إذا  اء العهین،مقتضاه عدُ ارتفاع الضمان بلیهر أد فإنَّ ت دَّ
 [1] 1.«رضی المالک بشيء آخر
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یمر خیومن هذا البیان ی تفاد أنّ الأصل الذي عمّ ک به أوّلًا ممن ع[ 1]
 ینقلمب تمهالضامن مبني علی فرض عدم عمامیمة الإجمماع وبعمد عمامی

  .یر المالکخیالأصل ویحک  بت
  .بالأصل :واستدلّ أوّلاً 

یهر المالهک خیوالأق ی ت» :عدل وقال ثالثاً  ثّ   بعموم علی الید، :وثانیاً 
ل الأمر بأصالة البرائهة لا مخله  مهن  لأصالة الاشتلال والتمسک ؛من أوَّ

 .لحکومة الاستصحاب علی البرائة ؛والوجه واضح 1«منع
أن مقال بعد عدُ الدلی  لترجیح أحد الأقه ال ممکن  ،نعم»یقول:  ثّ  

ي الأداء مهن جههة دوران التخییر فه :یر المالکخیوالإجماع علی عدُ ت
من أعني  ن المث  بحیث لا مک ن للمالک مطالبة یَّ تعالأمر بین المحذور

ین بهال فهين قَّ یمتناع وتعیین القیمة کذلک، فلا متالقیمة ولا للضامن الا
ة عند التشاحَّ  یر المجتههد فهي خیفه  من با  ت ،ولا ممکن البرائة الیقینیَّ

 [1] 2.«الفت ی
یر الضامن أوّلًا م تنداً إلی أصالة خیعد أن قال بتوفي هذا البیان )ب[ 1]

 بتوجیه: .البرائة الشرعیة العملیة( یقول بتخییره استناداً إلی الدلیل العقلي
ین ععیّن المثل علی الضامن بحیث لا یکن للمالک حقّ ب دوریأنّ الأمر 

 ن القیممةمتناع عن المثل، وبین ععیّ المةالبة بالقیمة ولا للضامن حقّ الا
علی الضامن بحیث لا یکون للمالمک حمقّ المةالبمة بالمثمل ولا  فقط 

ین ولا یمکمن بمفمي ال یقّنلا متم نمتناع عن المثل، فمذاالا للضامن حقّ 
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علمی  نماً فلابمدّ بمعنی أنّه لو کمان المثمل معیّ  ،البرائة الیقینیّة عند التشاحّ 
ان متناع عن المک وإن کمالضامن دفعه وعلی المالک أخذه ولیس له الا

فیممدور الأمممر بممین  ،ن هممو القیمممة أجبممر المالممک علممی قبولهمماالمتعممیّ 
المقام إنّ  :ث  قال .فتخیر الضامن المحذورین من قبل المالک والضامن

من قبیل عخییر المجتهد في الفتوب أي کما أنّ المجتهمد عنمد ععمارض 
إلمی  أحدهما علی الوجوب والآخر علی الحرمة یضمةرّ  الدالّ  خبرینال

الضامن  أحدهما والإفتاء علی طبقه فکذلک فیما نحن فیه یضةرّ الأخذ ب
 ؛إلی الأخذ بأحدهما من المثل أو القیمة لدوران أممره بمین المحمذورین

  .لأنّه إن ل  نقل بتخییر الضامن یدور الأمر بین المحذورین
إنّمه إشمارة إلمی أنّ : »«التعلیقمه»في  &، وعن ال ید«فتأمّل»ث  قال: 

الذي همو ) 1«ععارض الخبرین لا مثل المقامفي إنّما هو عخییر المجتهد 
لأجل المحذورین المذکورین وال اهر أنّه في مقام بیان الفارق بمین مما 

نّه ثابت بحک  العقل من جهة المدوران أفي المقام من الحک  بالتخییر و
بین المحذورین وما للمجتهد ممن الحکم  بمالتخییر ثابمت بالنصموص 

  .والأخبار الواردة
ولکن ممکن » :ثّ  أنّه یعود عمّا أفاد من الحک  بالتخییر للضامن وقال

إنَّ القاعدة المستفادة من اطلاقات الضمان فهي الملصه بات  :أن مقال
ط فیها وغیر ذلک )أي المقب   بالعقد الفاسهد  هه   والأمانات المفرَّ

ثهمَّ  ،لأنَّه أقر  إلی التالف من حیث المالیة والصفات ؛الضمان بالمث 
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لأنَّهمها أقهر  مهن حیهث  ؛بعده قیمة التالف مهن النقهدمن وشهبههما
 .لأنَّ ما عداهما ملاحظ مساواته للتهالف بعهد ارجاعهه إلیهمها ؛المالیة

ولأج  الاتکال علی هذا الظه ر لا تکاد تظفر علی م رد واحد من هذه 
هها  ،الم ارد علی کثرتها قد نصَّ الشارع فیه علی ذکر المضم ن به ب  کلَّ

 وندر قد  ما شذَّ إلاَّ 
ُ
فله لا الاعتمهاد علهی مها هه   ،طلق فیهها الضهمانأ

 [1] 1.«هماله في م ارد البیانإالمتعارف لم محسن من الشارع 
وحاصل ما أفاده في نهایة کلامه: إنّ مقتضمی القاعمدة الم متفادة [ 1]

لأنّ المثمل مشمتمل  ؛طلاقات الأدلّة في الضمان همو الأداء بالمثملإمن 
لأنّهما  ؛المالیة والصفات دون القیمة )من التالف( أين تیعلی خصوصی

أنّ المدلیل علمی لمزوم  يعیدّ  هعشتمل علی خصوصیة المالیة فقط، فکأنّ 
کمذلک ورعایة الأقربیة إلی التالف أمران: ال یرة الجاریمة عنمد العقملاء 

طلاقات أدلّة الضمان وأنّ الم تفاد فیهما الضمان بالمثل ولاسیّما بعمد إ
طلاق الکلامي، طلاق المقامي وأیضاً الإطلاقات في الأدلّة الإن الإعضمّ 

بالأقرب  عهطلاقات یتمّ ک لحمل الضمان والخروج عن عهدفبهذه الإ
لأنّ الشارع لم  یصمرّح بنموع الضممان وهمذا  ؛إلی التالف )وهو المثل(

ز العرفي الفةري من عدّ المثمل طلاق علی الارعکاشاهد علی عنزیل الإ
  .أقرب إلی التالف

في من أعلف شیئاً ضمان مثلمه علیمه  يلفتکون النتیجة: إنّ الأصل الأوّ 
تمه فمرا  امّ إفمي الضممان بالمثمل أو القیممة لابمدّ لمه ممن  وعند الشکّ 
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من الوجوه العدیمدة  &والخروج عن العهدة بالمثل، هذا ما اکره الشیم
  .وبیان ما أفاده

مّا البحث عن مقتضی القواعد والأصل في موارد الشک في المثلمي وأ
 والقیمي ودوران الأمر بینهما؟

ولا یخفی اختلاف الحال فیما لو قلنا بأنّ الأمر المشکوک فیه من قبیل 
والأکثر أو بین المتباینین، فذنّه لو قلنا بأنّه من قبیل  دوران الأمر بین الأقلّ 

نّ الممراد ممن إحیمث  ؛فذنّ الأصل هو البرائمة الأوّل )في مقام الاشتغال(
ففمي الأخیمر  ،المالیة عارة هي المالیة الخاصة وعارة هي المالیة المةلقة

ة للعل  باشمتغال الذمّم ؛والأکثر ندرج الشک في دوران الأمر بین الأقلّ ی
في اشمتغال  جنس ونشکّ  حال وفي ضمن أيّ  بهذا المبلغ مةلقاً في کلّ 

 ون وهي الخصوصیة النوعیة والأصمل همی القدر المتیقّ ة بما زاد علالذمّ 
  .البرائة عن الزائد

 ) أي الاشتغال بین المثلي والقیممي( فالشمکّ  وأمّا في المالیة الخاصة
لأنّ الم تفاد ممن ال میرة  ؛مندرج بین المتباینین والمقام من هذا القبیل

ة دون عند العقلاء فضلًا عن الإجمماع ضممان التمالف بالقیممة الخاصّم
 .مةلق المالیة

فذنّه هو محلّ الکملام عنمد  ،بخلاف ما لو قلنا بأنّه من مقولة المتباینین
 .الأعلام، واختلفموا فمي کیفیمة افمرا  الذمّمة ومما همو مقتضمی الأصمل

 : م کما عقدّمم والاحتمالات أربعة 
  .عخییر الضامن يالأوّل: إنّ الأصل یقتض
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 .عخییر المالک يإنّه یقتض -2
 .بدّ من التصالح القهريلا -3
 .مرجعیة القرعة -4

  :أمّا الأوّل: وهو الذي اهب إلیه الشیم أوّلًا ویمکن عوجیهه بوجوه
 وأمّما الخصوصمیة النوعیمة أ ،إنّ الجامع بینهما مقةوع الاشتغال منها:

ر فمي أن یفمر  یة فمشکوکة والأصل هو البرائة ولأنّ الضامن مخیّمنفالص
طعمام ن یر ما إاا عل  بوجوب أحمد الأممرین ممن الإ ،ارتخاهما یّ بأ تهامّ 

هما فذنّه بعد علمه بأصل الاشتغال احدإفي خصوصیة  والعتق مع الشکّ 
  .بالجامع والشک في الخصوصیة یجري البرائة

: إنّه فرق بین ععلّق الحک  بالجامع الانتزاعمي والشمک فمي شکالوالإ
دة( وانتمزاع الممردّ ق الحک  بالخصوصمیة )الخصوصیة الزائدة وبین ععلّ 

تمه بمأمر ف باشتغال امّ العقل الجامع بین الخصوصیتین، فذاا عل  المکلّ 
فذنّ العقمل  ،الأمر الذي اشتغلت امّته به د في حقیقةن ثّ  عردّ واقعي معیّ 

  .فلا مجرب للبرائة ،ق الحک  دون الجامعهو متعلّ « أحدهما»نّ أحاک  
ف والشبهة فمي ضممان المثمل أو نّه عند الاختلاأإنّ من المعلوم  منها:

أنّمه مّما إإنّ القاب   :بتوضیح ،القیمة یدور الأمر بین المتباینین الواقعیین
مّما أنّمه یضممن النقمد إو .یضمن المثل الذي یباین حقیقة النقمد المرائ 

الرائ  وهو مباین حقیقة مع المثل، وبالضرورة یکفي أحدهما فمي مقمام 
مضمافاً إلمی أنّ  ،حتیما  بمدفع کلیهممافرا  امّة الضمامن ولا معنمی للا

 .دفعهما ضرري مندفع بقاعدة لا ضرر
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وإن کان الاحتیما  همو العملاج فمي مموارد دوران  هوبعبارة واضحة: إنّ 
ن المثمل والقیممة فمي المقمام( إلّا أنّ بیالأمر بین المتباینین )أي الجمع 

من الضرورة وقاعدة لاضرر عقتضیان عدم ثبوت الاحتیا  في حقّ الضما
  .هذا

لأنّه غایة ما ی متفاد  ؛إنّ ما اکر لا یفید عخییر الضامن شکال:ولکن الإ
ممّا استدلّ هو عدم وجوب الاحتیا  والحکم  بمالجمع بمین المتبماینین 

المصمالحة بمین بمل لابمدّ ممن لمزوم  ،وأداء کلیهما دون عخییر الضمامن
ي وهمو لزم الرجوع إلی الحماک  الشمرعیومع التنازع  .الضامن والمالک

 .أمرهما بالمصالحة قهراً ی
أنّ الاستدلال المذکور إنّما یثبت الأعّ  من عخییر الضمامن  :وبالجملة

 .والأع  لا یثبت الأخصّ  ،والصلح الاختیاري أو القهري
»... ما أفاده المحقّق النائیني فمي مةماوي کلماعمه حیمث قمال:  منها:

کمما فمي  ،ا نّمه همل همو الاحتیمأیجب الفحص عن حک  المتباینین و
أو أنّه یرجع في  ليالدوران بینهما في باب التکالیف وموارد العل  الإجما

أو ععیمین مما علمی  ،المقام إلی عخییر الضامن، أو إلمی عخییمر المالمک
لکن لا مجال  ،أو الصلح القهري ،یفنصالضامن بالقرعة، أو یحک  بالت

من طرف الدافع لمعارضة الاحتیا  فیها  ؛بالاحتیا  للقول في المالیات
بثبموت  جممالاً إلأنّه کما یعلم  المدافع  ؛مع الاحتیا  من طرف القاب 

إحدب المتباینین علیه من الثوب والکتماب ممثلًا، یعلم  القماب  أیضماً 
لمکمان العلم   ؛فلا یجوز له أخذهما معماً  ،بعدم استحقاقه إلّا لأحدهما

ورد المالیمات الاحتیا  والموافقة القةعیة م دود في مم بابفالإجمالي 
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أو أحمد  ،وحینئذٍ فهل الأصمل همو التخییمر .ویجب الموافقة الاحتمالیة
فهل هو  ،الآخرین من التنصیف والتصالح القهري ثّ  علی التخییر أیضاً 

والمک  .ثابت للضامن أو للمالک؟ یمکمن أن یقمال بمالتخییر للضمامن
جواز الاکتفاء إلی  يفینته ،الاحتیا  التامّ والموافقة القةعیة إمکانلعدم 

بالموافقة الاحتمالیة والامتثال الاحتمالي المقتضي لتخییر الضامن فمي 
خراج المثل أو القیمة في مقام الأداء... وممّا اکرناه ی هر ضعف ما فمي إ

کاً بأصمالة البرائمة عمّما زاد متمّ م لاً الکتاب من فرض عخییر الضامن أوّ 
  1.« علی ما یختاره...

ا أفاده عامّ بالرجوع إلی الموافقة الاحتمالیة عندما لا أنّ م :فیه شکالوالإ
وفي المقام عحصل الموافقمة القةعیمة  .یمکن عحصیل الموافقة القةعیة

حضار الفردین عند المالک والتخلیة بینه وبینهما وعدم جواز أخذهما ذب
ن لا یکمون مانعماً عمن حصمول أو مةالبة أحدهما المعیّ  ،شرعاً للمالک

ف شرعاً فیهما لا ربمط ن المالک من التصرّ مکّ ععدم  نّ أن وللضامالبرائة 
 .تهن بفرا  امّ حضارهما متیقّ ذفذنّه ب ،له بتکلیف الضامن

 .القول بتخییر الضامن ساقط من رأسه :وعلی الجملة
نّه همو مقتضمی الأصمل أوهو القول بتخییر المالک و الاحتمال الثاني:

أو أنّمه بدلمه المذي  ،هو حقّه واقعماً ا مّ إبأنّ ما یختاره المالک  :واستدلّ له
لأنّ  ؛ة الضمامنم مقةاً ومفرغماً لذمّم فما یختاره المالک یعدّ  ،رضي به

قاعمدة اسمتمرار الته قبل اختیمار المالمک کانمت مشمغولة ومقتضمی امّ 
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ة ار فرغت امّ تا اخماشتغالها إلی أن یقوم المالک باختیار ما یرضیه وعند
والأقه ی »م اکره عنمه( : لی ما عقدّ )ع &وهذا ما أفاده الشیم  .الضامن

ل الأمهر ه ؛تخییر المالک من أوَّ ک بالبرائهة لا لأصهالة الاشهتلال والتمسَّ
 1.«مخل  عن منع

: إنّ هممذا )أي اشممتغال امممة الضممامن( لا یثبممت إلّا شممکالالإ ولکممنّ 
حضمار المثمل ذوهذا یمکن عحصمیله ب .ه الواقعياستحقاق المالک لحقّ 

 وه المواقعي أبالحک  بتخییره بین حقّموالقیمة ولا یکون الةریق منحصراً 
)الاشتغال( أن یجبرهما الحاک  علی الصملح ومما زاد  يبدله، وقد یقتض

  .یحتاج إلی الدلیل
أممر  لکونهما لکملّ  ؛وهو القول بالرجوع إلی القرعمة :الاحتمال الثالث

أممر  مجهول والمضمون به في المقام مجهول، وکذا بناء علی کونها لکلّ 
 .ت الحکمیةمشکل ولو في الشبها

 شکل علیها بوجوه: وأأ 
بورود التخصیصات الکثیرة علی عمومات القرعة وهمذا یوجمب  منها:

  .رة التخصیصلأنّ ارادة العموم لا یجتمع مع کث ؛وهنها
صممي ولا أنّ خممروج الممموارد المن ممورة خممروج عخصّ  :والجهه ا 

 .ی ی تلزم وهن العمومعخصیصي حتّ 
القرعمة فمي الشمبهات ة من المت ال  علیه عند الأعملام مرجعیم منها:

من جهة الشبهة الحکمیمة  شکالالمالیة الموضوعیة وأمّا إاا کان منشأ الإ
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  ،بالقرعة فلا مجال لتعیین الحقّ 
أ
صمول اللف یمة أو بمل المرجمع فیهما الأ

ممع فقمدها )وإن نموقش فیهما بمما إاا علمف الشميء ویجهملان  یّةالعمل
شمبهة کمون التف ،الضامن والمالمک فمي کمون المتلمف مثلمي أو قیممي

موضوعیة( فذنّه في المقام لا بأ  بالرجوع إلمی القرعمة لتعیمین المثلیمة 
 .والقیمیة

فذنّها ظماهرة فیمما  ،أمر مشکلّ  هذا بالن بة إلی استناد القاعدة إلی کلّ 
 هتبأمر مجهول أو المشم أمّا إاا کان الم تند هو کلّ  ،ن له في الواقعلا ععیّ 

وصمفاً لمذات الشميء « المشتبه والمجهول»کونهما من  فهي ظاهرة بعد
حکممه ولا لالشمیئین أو الأشمیاء لا وصمفاً ن بمیده المعنون من جهة عمردّ 

لأنّ الاشمتباه فیهما )فمي  ؛فلا یشممل المموارد الشمبهة الحکمیمة ،عنوانه
الشبهة الحکمیة( فمي حکم  الشميء لا فمي ااعمه ولا یشممل الشمبهات 

الموجمود الموضوعیة لأنّ الاشتباه في انةباق ما هو موضوع الحک  علی 
 .الخارجي

 :القرعة هو الأمر المجهول والمشمتبه بمعنمیموضوع أدلّة  ،وکیف کان
ن من معرفتها لا عصل أنّه لا سبیل إلی معرفة الوظیفة الشرعیة ومع التمکّ 

ن الوظیفمة )أي وفیما نحن فیمه أصمالة الاشمتغال ععمیّ  .النوبة إلی القرعة
آخر وقد أمر الک فهو الجمع بین المثل والقیمة( وأمّا عدم جواز أخذ الم

حضار المتبماینین والتخلیمة بینهمما وبمین المالمک إمرّ المختار آنفاً من 
وبذلک یحصل البرائة، فالمرجع في المقام هو الأصل العملمي وممع لا 

 .وجه للرجوع إلی قاعدة القرعة
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وهمو المذي اختماره م وهمو ثبموت الضممان بالمثمل  الاحتمال الرابع:
لیة )فمي بماب الأوّ ضی الأصل والقاعدة أنّ مقت :بدعوب م أخیراً  &الشیم

المضمونات( هو الضمان بالعین ومع فقد العین وعلفها عصل النوبة إلی 
فمالأقرب همو المثمل وبعمد فقمد المثمل )أي  ،ما هو الأقرب إلی العمین

  .الأقرب( عصل النوبة إلی القیمة
منا اقتضماء أدلّمة الضممان ضممان اات العمین المشکلة إنّا سملّ  ولکنّ 

ادامت العین موجودة ومع فقدها وعلفهما فمقتضمی القاعمدة المأخواة م
هو ضممان المثلمي بالمثمل والقیممي  م کما استدلّ بهم وال یرة العقلائیة 

   .بالقیمة
کاً ک بقاعدة الأقرب فالأقرب )في موارد الشبهة( یعمدّ عمّ مأمّا التمّ  

  .عموم الدلیل في الشبهة الموضوعیة للمخصّصب
یقتضی ضممان العمین أوّلًا وممع فقمد « دقاعدة الی»بتوضیح: إنّ عموم 

لاشمتماله علمی خصوصمیة  ؛العین یثبت ضمان الأقرب إلیها وهو المثل
د هذه القاعدة في المثلیات بالمثمل قیّ عالمفروض  ولکنّ  .الصفة والقیمة

ک بعمومها في المقمام لمدوران ّ  مفلا یمکن الت ،وفي القیمیات بالقیمة
ک بممالعموم فممي الشممبهة لأنّممه یوجممب التمّ مم ؛الأمممر بممین المتبمماینین

 
أ
ک بمالعموم فیمما إاا صول عدم جواز التمّ  الموضوعیة وقد حقّق في الأ

« أکمرم العلمماء» :کأن یقمول ،وشکّ في المصداق کان مفهوم العام بیّناً 
فهنما لا  ،«العمال »مصداق لعنموان « زیداً »ویشک في المصداق في أنّ 

ا لا یجموز ک بعموم العال  للحک  بوجوب إکرام زید، وکمذیجوز التمّ  
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شمککنا فمي  ثمّ   ،نبیّ  ک بالعام فیما لو کان عندنا عام بیّن وخاصّ التمّ  
أنّ البماقي  :إا التخصمیص بمعنمی ؛مورد أنّه مصداق للعمام أو الخماص

ص وأمّا فیمما إاا کمان للمخصّم .صد بکونه غیر المخصّ عحت العام مقیّ 
کأن  ،ک بالعامّ مجملًا وع مّی بالشبهة المفهومیة لا بأ  بالتمّ   مفهوماً 

ص ث  أخمرج المخصّم« مکلّف یجب علیه التمام في صلاعه کلّ » :یقول
ممن م مافر بریمداً أو »ده بمین لتردّ  ؛ص مجملاً وکان المخصّ « الم افر»

سافر بریدین ویبقی الم افر بریداً عحمت ن هو من والقدر المتیقّ « بریدن
د الفاسمق بمین خصموص وعمردّ « أکرم النا  إلّا الفاسق» :، أو قالالعامّ 

ن هو مرعکمب والقدر المتیقّ  ،ة أو الأع  منها ومن الصغیرةمرعکب الکبیر
 ،ص اللبميوهکذا في موارد المخصّم .ک بالعاموفي غیره یتمّ   ،الکبیرة

  .ک بالعامّ ن وفیما زاد یتمّ  الخارج من عحت العام هو القدر المتیقّ  فذنّ 
إمّما أنّمه الإجمماع أو ال میرة ص لبّمي وهمو وفي المقام بما أنّ المخصّ 

جماع علی ضمان المثلمي بالمثمل والقیممي بالقیممة لقیام الإ ؛العقلائیة
، فهي دالّة علی ضمان المثلیات بالمثل والقیمیات بالقیممة ،وکذا ال یرة
ن منهمما همو المثمل أو ن والمتمیقّ قّ یر في القمدر المتمیعتبر وفالدلیل یؤثّ 

حینئذٍ یضممن المثمل فمي و .القیمة فیما لو عل  أنّ التالف مثلي أو قیمي
في مثلیته  وأمّا لوجهل حقیقة التالف أو شکّ  .في القیميالمثلي والقیمة 

وهمو « قاعمدة الیمد»ین فیکون المرجع عمموم بن في الأو قیمیته فلا متیقّ 
یمکمن  في عمامیة سمند الحمدیث شکالالضمان بالمثل ومع الإ يیقتض

بأنّ الضمان بمعنی الکفالة والکفیل همو  :القول في عقریب ضمان المثل
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اع الشيء إلی محلّه وصاحبه ولو علف وهو کفیمل من یکون ملتزماً بارج
  .رجاع نف ه وکانّه ل  یتلفإلأنّه بمنزلة  ؛رجاع مثلهإوجب علیه 
بأنّ روایات الضمان مختلفة وق ب  منها في علمف القیممي  :ولو نوقش

والمخاطب في الجمیع هو العرف والعرف  وق   منها وارد بعنوان الثمن
 .ورةیشکل أن یفه  هذه الدقائق المذک

د بمین التعیمین یمکن أن یقمال: بمأنّ أممر الضمامن )فمي المقمام( ممردّ 
دفمع المثمل إلّا مما خمرج  هفعلیم ،ینتعیومقتضی الأصل هو ال ،والتخییر
  .بالدلیل

خرب: إنّ مقتضی القاعدة في الضمان دفع المثل وجواز دفمع وبعبارة أأ 
فمذاا شمکّ فمي اشمتغال الذمّمة  ،رفاق ممن الشمارعإالقیمة في القیمیات 

 ،فدفع القیمة کان مقتضی استصحاب بقماء الاشمتغال ،المثل أو القیمةب
  .بالفرا  نقّ ین دفع المثل حتّی یتیّ تعیف

ت القیممة ال موقیّة للعمین أو صموهو أنّه لو نق 1ض إلیه الشیمععرّ  فرع:
المثل عند الأداء فهل یضمن القاب  بالعقد الفاسد العین أو المثل ممع 

 النقیصة أم لا؟
رجاع العین ممع ذالقاعدة عدم عکلیف القاب  إلّا بال اهر أنّ مقتضی 

کما أنّه « علی الید ما أخذت حتّی عؤدّب»لأنّ  ؛ت قیمتهاصبقائها وإن نق
فهما وإن  ،العین واستقرار البدل من المثل أو القیمة ر ردّ کذلک عند ععذّ 
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لعدم الدلیل علی ضمان نقصان القیمة، والک  ؛کانتا ناقصان عند الأداء
 .ن إلی المثل أو القیمة دون الزیادةلانتقال الضما

وأیّده بالأخبمار المواردة فمي القمرض  1هذا ما اهب إلیه ال ید الخوئي
  :وهي طائفتان

 
ُ
ما دلّت علی لزوم ما هو المتعارف فعلًا لا حین القب  بالعقد  :ولیالأ

 :، قمالعمن یمونس محممد بمن عی می نالفاسد، روایة الشیم باسناده ع
لاف دره  وکانت علمک آثلاثة جل علی ر يإنّ ل: »×کتبت إلی الرضا

علیمه علمک  يفل وم،یفق النعام ولی ت یّ فق بین النا  علک الأنعالدراه  
لهک أن »: يَّ فکتب إلهقال:  ؟ینفق الیوم بین النا ما عیانها أو أالدراه  ب

 2.«فق بین الناسنما م تهتأخذ منه ما متفق بین الناس کما أعطی
بمین النما  ممع  اولدتملمدفع ما هو ابفما ی تفاد منها ضمان النقص 

 .ع اوي قیمة التالف
ل ة وعنمزّ یما دلّت علی عدم اشتغال الذمّة بنقصان القیمة ال موق الثانیة:

   .المالیة
عن یونس قال: کتبت  ،بذسناده عن محمد بن عی یروایة الشیم  منها:

نّ ال ملةان أعلی رجمل دراهم  و ينّه کان لأ :×الرضاأبي الح ن إلی 
 أأسقط علک الدراه  وجاءت دراه  

أ
وم یمال ولی ولهاعلی من الدراه  الأ
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  علیه، يشيء ل فأيّ  ةعیضو
أ
أسمقةها ال ملةان أو المدراه  التمي ولی الأ
 »التي أجازها ال لةان؟ فکتب: 

ُ
 1«.ولیلک الدراهم الأ

بن سعید عن  عاویةسأله م :ما رواه الشیم ب نده عن صفوان قال ومنها:
رجل استقرض دراه  من رجل وسمقةت علمک المدراه  أو عغیّمرت ولا 

 لصاحب الدراه  اأیباع بها شيء 
أ
أو الجائزة التمي عجموز  ،ولیلدراه  الأ

 »بین النا ؟ فقال: 
ُ
 2«.ولیلصاحب الدرهم الدراهم الأ

وقد مرّ أنّ ال ید الخوئي اختار عدم ضمان القیمة ال وقیة معلّلًا بعدم 
رجاع العین مع بقائها وعند التلف انتقمل الضممان ذعکلیف القاب  إلّا ب

ات الدالّة علمی وجموب ردّ وأیّد مختاره بالروای .إلی المثل من دون زیادة
 أالدراه  المقترضة مثلها وإن 

أ
ولمی سقةت عمن المالیمة وردّ الةائفمة الأ

المعارضة للةائفمة الثانیمة بضمعف  الآمرة بوجوب ردّ ما ینفق بین النا 
صعوبة »في ال هل إن کان  یإلّا أنّ المبن ،«سهل بن زیاد»ال ند لمکان 

وإن کمان  یمت  مما أفماده،ي والشمیم شمانجلمکان عضعیف ال« الأمر فیه
« الکمافي»لأنّ الروایات المرویة عنه في  ؛«سهولة الأمر فیه»فیه  یالمبن

ین مضافاً إلی أنّ وجه ضعفه رمیه بالغلو ل  یبعمد فلأفقط ما یتجاوز عن 
  .الاعتماد برویاعه هذا

ةریمق صمحیح )علمی بمن بنّ الکلینمي روي أل الخةمب: والذي ی هّ 
 .ن یونس(ابراهی  عن محمد بن عی ی ع
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وهمي: کتبمت إلمی روایة عدلّ علی لزوم دفع مما همو المتعمارف فعملًا 
فق نععلی رجل ثلاثة آلاف دره  وکانت علک الدراه   يإنّ ل ×الرضا

علیمه علمک المدراه   يفمق الیموم، فلمنعام ولی مت یّ بین النا  علک الأ
لک أن تأخهذ مها » :يّ بأعیانها أو ما یتفق الیوم بین النا ؟ قال: فکتب إل

 1«.فق بین الناسنفق بین الناس کما أعطیته ما منم
ضمان نقصان القیمة وعدم برائة  ناعفید والتي رواها سهل فهذه الروایة

لا اعتبمار بمما أفماده ال مید الخموئي  نإاامّة الضامن إلّا بدفع الزیمادة،
ح لابدّ إمّا من القول بالتخییر لمعارضة الةائفتان، ومع فقد المرجّ  اً مجاز

  .ة علی الاشتغال هذااقط والرجوع إلی العمومات الدالّ أو الت 
مضافاً إلی أنّ القائل الع ی  اهب إلی أنّ الروایات الم متندة لا عمدلّ 

لأنّ الدراه  مصموغة  ؛علی کفایة ردّ الدراه  ال اقةة عن المالیة بالمرّة
فمالقول بکفایمة ردّ العمین أو  ،فلا معنی ل قوطها عن المالیة ،ةمن الفضّ 

ا في مثل المثل  میّ سعد سقوطها عن المالیة ممّا لا دلیل علیه ولا المثل ب
نّ بعد سقو  المثمل أاء وإنّما یجب ردّ المثل بما أنّه مال ومعلوم تشالفي 

ویدلّ علیه حمدیث الیمد وال میرة  .عن المالیة انتقل الضمان إلی القیمة
 العقلائیة.
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